
    الشــرح الكبير

    وأن له الإجازة والرد ولا يقبل منه يمين وبقي شرط خامس وهو أن يكون المجيز مكلفا بلا

حجر وذكر مفهوم الشرط الأول ليرتب عليه المبالغة بقوله ( لا ) إن أجاز الوارث ( بصحة )

للموصي فلا تلزمه الإجازة ( ولو ) وقعت ( بكسفر ) أو مرض خفيف أو سجنن ( والوارث )

الموصي له بصحة أو مرض ( يصير ) حال الموت ( غير وارث ) بحجبه بمن هو أقرب منه كأخ

يحجب بحدوث ابن أو لزوال سبب أو شرط كالزوجة تطلق بائنا ( وعكسه ) أي غير الوارث يصير

وارثا كوصيته لامرأة أجنبية ثم تزوجها ( المعتبر مآله ) أي ما يؤول إليه الحال في

الصورتين فإذا مات الموصي صحت في الأولى وبطلت في الثانية ( ولو لم يعلم ) الموصي

بصيرورة الوارث غير وارث فالمبالغة راجعة للصورة الأولى قصد بها رد قول ابن القاسم في

المرأة توصي لزوجها ثم يطلقها البتة فإن علمت بطلاقها قبل موتها ولم تغير فالوصية جائزة

وإن لم تعلم فلا شيء له ولا يصح رجوعها للثانية لعدم وجود الخلاف فيها ( واجتهد ) من

يتولى أمر الوصية من وارث أو قاض أو مقدم منه أو وصي ( في ثمن ) عبد ( مشترى لظهار )

على الموصي بشرائه ليعتق أي لأجل عتقه عن ظهاره ( أو ) مشتري ( لتطوع ) أي أوصى بشراء

عبد ليعتق عنه تطوعا ولم يسم ثمنا في الحالين ( بقدر المال ) متعلق باجتهد أي يجتهد

بقدر المال قلة وكثرة ليشتري عبدا صغيرا أو كبيرا حاذقا أو بليدا فليس من ترك مائة

دينار كمن ترك ألفا ولا بد أن يكون العبد مسلما في المسألتين فإن ظهر كفره بعد الشراء

رد ولا بد أن يكون غير معيب في الأولى ( فإن سمي في تطوع ) قدرا ( يسيرا ) لا يشتري به

رقبة ( أو ) سمي كثيرا و ( قل الثلث ) بحيث لا يسع ما سماه ولا يفي برقبة ( شورك به ) أي

باليسير الذي سماه أو بالثلث ( في ) ثمن ( عبد ) ليعتق وجد مشارك ( وإلا ) يوجد ( فآخر

نحم مكاتب ) لأنه أقرب لغرض الموصي والتقييد بالآخر للندب لأنه أقرب للعتق إذ لو وضعه في

أول نجم كفي فإن لم يوجد نجم مكاتب ورث ومفهوم قوله تطوع أنه لو كان المسمى فيه عتقا

عن ظهار فلا يشارك ويطعم بما لم يبلغ شراء رقبة فإن فضل عن الإطعام شيء ورث ( وإن عتق )

ما اشترى للتطوع
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